الجلسة الرابعة عشرة 


هذه مجموعة من الأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في 
جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم تفريغها وعرضها على 
الشيخ بتاريخ ١/5/٠‏ هد فأذن بنشرها . 


السؤال الأول : ما حك م المنى إذا اننقل ولم يحرج ؟ 
الجواب : ذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين إلى إيجاب الغسل على من انتقل منه 


المي ولم يخرج واحتار ذلك القاضي وابن عقيل وجماعة من فقهاء الحنابلة . 

ورتبوا على ذلك أن المرأة إذا أحست بانتقال الدم من عله فإهها تدع الصوم والصلاة ولو لم 
يخرج إلا بعد فترة . وفيه نظر . فالأدلة الصحيحة والنظر الصحيح على خلاف هذا وقد ذهب الإمام 
أحمد في رواية وأكثر أهل العلم من الفقهاء وا محدثين إلى أنه لا يجب الغسل على من انتقل منه المي حي 
بخرج وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أا قالت . حاءت أم ليم 
امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق . 
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم إذا رأت الماء ) . 

فهذا الخبر صريح في أن الغسل لا يشرع ولا يجب بالانتقال لأن البي صلى الله الله عليه وسلم لم 
يوحب ذلك إلا برؤية الماء وهكذا المرأة إذا أحست بانتقال الدم لا تدع الصوم ولا الصلاة حي يحرج 
الدم فهو الذي تترتب عليه الأحكام والله أعلم 

السؤال الناني : ما حك م الجمع في الحضر بين الظهر 
والعصر ؟ 

الجواب م يشرع الجمع بين الظهرين والعشاءين في البرد الشديد والرياح الشديدة والمطر ونحو 
ذلك وهذا من يسر الشريعة وماحتها ونفي الحرج عن هذه الأمة . 

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر رواه مسلم في صحيحه مسن 


ويجوز الجمع في مصال المسلمين العامة ولو لم يكن في ذلك برد ولا مطر ولا حوف فقد جاء 
في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال . خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حن غربت 
الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة . قال فجاءه رحل من بي تميم لا يفتر ولا 
ينثي الصلاة الصلاة فقال ابن عباس . أتعلمئ بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك 
شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته . 

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين الصلاتين ولم يكن في سفر وليس هناك حوف ولا مطر 
ولكنة في حطبة يحتاج إليها المسلمون فلعله رضي الله عنه يخشى إن قطع الخطبة أن يتفرق الناس وتفوت 
المصلحة . 

وقد قال بعض العلماء يجوز الجمع بين العشاءين في أوقات العذر ومنع ذلك بين الظهرين وفيه 
نظر والصحيح الترحيص ف الأمرين والأدلة صحت فيهما جميعاً وصحت الأدلة أيضاً في التحلف عن 
الجماعة والصلاة في البيوت في البرد الشديد والمطر والريح الشديدة فقد جاء في الصحيحين من حديث 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ألا صلوا في 
ا 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لموذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا 
تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكروا قال : فعله من هو حير مي إن 
الجمعة عزمة » وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض . رواه البخاري ومسلم . 


السؤال النالت : ما حك مالنية للجمع بين الصلاتين ؟ 
الجواب ۶ ذهب الجمهور إلى أن الجمع بين الصلاتين لا يفتقر إلى نية وهذا الذي دلت عليه 


السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 
ولم ينقل عنه أنه نوى الحمع أو أمر بذلك أو علم أحداً من أصحابه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز . 

وذهب بعض فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أن النية شرط لصحة الجحمع لأن الجمع عمل فيحتاج 
إلى نية وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إا الأعمال بالنيات ) متفق عليه من حديث عمر . 

والصحيح رأي الجمهور لأن النية لو كانت مشروعة ناهيك عن وجوبما لبين ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم . والله أعلم . 


السؤال الرابع : ما حكم بيع العربان ؟ 
الجواب : العربان هو أن يشتري السلعة بثمن معلوم ويدفع شيئاً من الثمن على أنه إن أمضى 
البيع حسب من الثمن وإلا كان للبائع وليس للمشتري المطالبة به . 
وقد احتلف الفقهاء في حكمه 
فقال مالك والشافعي ببطلانه لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل . 
وقد روى مالك في الموطأ عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نى عن بيع العربان . 
وهذا الخبر لا يثبت لأن الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب غير معروفة وحيشذ لا يصح 
الاحتجاج به على تحريم بيع العربان . 
وهذا البيع ليس فيه محذور واضح فالبائع وكذا المشتري كلاهما قد تحصلا على نفع وقد ثبت عن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إحازته فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في مسائل ابنه 
عبد :الل أن نتافم ون عة اوت افر دارا لحن من ضفواة يق أمية بازيعة لأف رهم فان ,رضي 
عمر فالبيع له و إن لم يرض فأربعمائة لصفوان . 
a eS‏ 
وروي حوازه عن ابن عمر ومحمد بن سيرين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد ويقويه الحديث 
المشهور ( المسلمون على شروطهم ) رواه البخاري معلقاً في باب أجر السمسرة ووصله الترمذي من 
طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن البي صلى الله عليه وسلم وسنده ضعيف وله طريق أخرى 
عند أبي داود من حديث أبي هريرة والله أعلم . 
السؤال الخامس : من هو المسترسل وهل يتبت له الخيار ؟ 
الجواب : المسترسل هو الذي لا بماكس ويجهل قيمة المبيع فإذا غبن هذا المشتري غبنا يخرج 
عن العادة فإنه يثبت له الخيار وهو مخير بين ثلاثة أمور 
الأول : أن يحضي البيع ويفوض أمره إلى الله . 
الثاني : أن يرد المبيع ويأحذ قيمته . 
الخالية ‏ ن اع ودر ساعن به 
و أما الغبن اليسير الذي لا يخرج عن العادة فإنه يتسامح فيه ويصح معه البيع ولا يفسخ والله 
أعلم . 
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